
ة الثانية  المحاضر

ي فرنسا الإداريالقانون  نشأة
ر
 ف

 
 ا.د. حنان محمد القيسي 

ي  مقتطفات ي  من كتاب 
ر
ر ف  "الإداريالقانون  مبادئ "الوجي 

 
 

من  لأكث   تاريخهيرجع  ، ول النشأةحديث  قانونيا  نظاما يزال  المتقدم، ل  هبمعنا الإداريالقانون 

ي بعض الدول 
 
ب من حد اكتمال النمو ف . وهو وان كان قد اقثر ي

ي كثثر  ل  هفان –كفرنسا   –القرن الماض 
 
يزال ف

 لحد بشكل واضح. ، دون هذا االأخرىمن الدول 

ي فرنسا بعد الثورة  أحكامه. فقد نشأ واستقرت الإداريمهد نشأة القانون  –بحق  –وتعتثر فرنسا 
 
ف

بجهود مجلس الدولة الفرنسي وفقهاء القانون العام  وأحكامه الإداريالفرنسية، وتكونت مبادئ القانون 

 . ش  خلال القرن التاسع ع

ي 
 
ي ارساها القضاء ف

ي صاغها فقهاء  أحكامهوبفضل المبادئ والقواعد التر
القيمة والنظريات التر

 ب وأصبح الإداريالقانون العام بعد ذلك تكون القانون 
ً
 قائما

ً
 مستقلا

ً
 أو  الأدوار ويمكن تلخيص  ه. نفسقانونا

ي فرنسا. 
 
ي مر بها هذا القانون ف

: كما ي  المراحل التر ي
 أتر

 : لفرنسية قبل الثورة ا -1

ي القرن الثامن عش  فكرة الدولة البوليسية، ولم تكن 
 
ي ظل هذا النظام  الإدارةسادت ف

 
كما هو   –ف

  أنلذلك لم تكن هناك قواعد قانونية يمكن  خاضعة للقانون، –معروف 
ً
 قائما

ً
 مستقلا

ً
تكون كيانا

ي  الأفكار  أن ذلك إلى أضفبذاته، 
 
ي كانت سائدة ف

 ذلك القرن، كانت تحول السياسية والقتصادية التر

ي كثثر من المجالت، من 
 
نشاطات  أحد وهو  – الإداريالذي جعل النشاط  الأمر دون تدخل الدولة ف

لتنظيم نشاطات لم تكن  قانونيةقواعد  إلىنشاطا محدودا وضيقا. فلم تكن هناك حاجة  –الدولة 

 موجودة أصلا. 

ي  إلىالحاجة  أوجد ، للقانون فيما بعد  الإدارةخضوع  مبدآ  إقرار  أن إل 
تحديد هذه القواعد التر

 أفكار فان  أخرى، هذا من جهة، ومن جهة الإداريالقانون  وءمما ساعد على نش ،الإدارةتخضع لها 

ي كانت تحول 
ي كثثر من المجالت و دون تدخل الدمن المذهب الحر ومذهب المنفعة التر

 
فل أ قد لة ف

وجوب  إلىحل محلها المذهب التدخلىي الذي يدعو نجمها وخاصة منذ منتصف القرن التاسع عش  و 

ي الحياة الجتماعية والقتصادية. 
 
القيام بتقديم  الأساسيةمهام الدولة  أحد ما جعل م تدخل الدولة ف

ورة تحديد القواعد  الإداريط ااتساع النش إلى أدىهذا بدوره و . للأفراد  ةالخدمات الجتماعي والى ض 

ي تخضع لها هذه
 . الأنشطة القانونية التر
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 ثلاثة مراحل:  إلىويمكن تقسيم هذه المرحلة بدورها 

 القضائية.  الإدارةنظام الأولى: المرحلة       

 خاصا  وأعطوا بقيام الثورة الفرنسية، اعتنق رجالها مبدأ الفصل بير  السلطات،             
ً
ا لهذا المبدأ تفسثر

. ولم يكن هذا على الفصل المطلق بير  ا قائم
ً
 تاما

ً
لسلطات ووجوب استقلال كل سلطة بوظيفتها استقلال

ي  إخضاعتأريخية تقوم على الخوف من  أسباب إلىبل يعود  ،منطقية أسبابالتفسثر نتيجة 
الدعاوى التر

لمانات( كانت تقف بوجه كل  الإدارةتكون   فيها للقضاء العادي. فالمحاكم )الثر
ً
 تحقيقه من أريد  إصلاحطرفا

ي ذلك الوقت، فكان القضاء يحول   الإصلاحاتقبل الثورة، لن هذه 
 
من كانت تتعارض مع مصالح القضاة ف

ي شؤون لتريد الس إصلاح أيدون 
 
 ف

ً
ا ويعرقل نشاطها، لن  الإدارةطات الملكية تحقيقه، ويتدخل كثثر

ي كل 
 
لمانات رأت ف  لمتيازاتها فاستخدمت طريق المتناع ع إصلاحالثر

ً
الملكية  الأوامر ن تسجيل انتقاصا

 . الأوامر دون نفاذ تلك من لهذا الغرض، لن المتناع كان يحول  الإصلاح إلىالهادفة 

، الذي منعت المادة ) 24- 16قانون  1970وصدر عام          ي
( منه 13آب، قانون التنظيم القضات 

ي المنازعات الإدارةمن التدخل بشؤون  المحاكم القضائية
 
ي تكون ، ومن النظر ف

 فيها، وال   الإدارةالتر
ً
طرفا

ي السنة الثالثة  تأكد كانوا مرتكبير  لجريمة الخيانة العظمى. وقد 
 
الجمهور  لإعلانهذا المبدأ بقانون صدر ف

تتصل  أعمالعن  الإدارةمحاكمة رجال  أو  الإداريةيمكنهم التعدي على الوظائف  القضاة ل  أننص فيه على 

ي بوظائفهم ويحظر على المحاك
 
 النظر ف

ً
 مطلقا

ً
 كانت هذه  الإدارة أعمالم حظرا

ً
 . الأعمالأيا

 الإدارةالقاضية، وتقررت لرجال  الإدارةالعاملة  الإدارةبير  سلطة  الإداريةت ئاوهكذا جمعت الهي

وهكذا  والغثر من منازعات.  الإدارةسلطة البت فيما يقوم بير  جهات  – الأقاليمالوزراء وحكام  –العاملة 

ي تتمتع فيه 
، فهي  الإدارةظهر نظام الإدارة القاضية والتر تير  ي حصانة من رقابة القضاء،  أول العاملة بمثر 

 
ف

 تؤدي دور الخصم والحكم
ً
 فيها.    وهي ثانيا

ً
ي تكون طرفا

ي خصوص المنازعات التر
 
 ف

 

 مرحلة القضاء المحجوز. : المرحلة الثانية

ي الفصل  الإدارة إعطاء أن
 
ي المنازعات الحق ف

 
يجعل  لأنهيستسيغوه  للأفراد يمكن  امر ل  الإداريةف

ي وقت واحد، لذا  الإدارةمن 
 
 ف
ً
 وحكما

ً
 لشكوى المواطنير  من عدم وجود  أننابليون  أراد خصما

ً
يضع حدا

ي منازعاتهم مع 
 
( 52بمقتض  المادة ) الأقاليممجلس الدولة ومجالس  فأنشأ ، الإدارةجهة قضائية تفصل ف

ي سائر  للإدارة الآراءر السنة الثامنة، وجعل مهمة مجلس الدولة استشارية فقط حيث يقدم من دستو 
 
ف

 . الإداريةومنها حسم المنازعات  أعمالها 

ي هذه المنازعات من اخ
 
صاص رئيس الدولة، وكان دور المجلس يقتصر على تفقد ظل الفصل ف

ي رئيس ال إلىتهيئة القرارات وتقديم الرأي بصدد حسم الدعوى 
 
ي ف

دولة، الذي يملك وحده حق البت النهات 

 .
ً
ي هذه المرحلة قضاء مقيدا

 
اع. فكان قضاء مجلس الدولة ف  الث  

انه تمتع  إل نهائية قابلة للنفاذ،  أحكام إصدار المجلس لم يكن له من الناحية القانونية  أنورغم  

 ا لأنهالعملية،  أو بثقة الإدارة من الناحية الفعلية 
ً
 عن لم يكن منفصلا

ً
 تاما

ً
ونتج عن هذه  الإدارة. نفصال

وعات  أنالثقة  ي يعدها المجلس وكان ل  الأحكامرئيس الدولة كان يعتمد على مش 
.  إل يخالفها  التر

ً
 نادرا



 

 مرحلة القضاء البات.  : المرحلة الثالثة

ي  أن
 
 لعمله، لذلك أريد تال وإصدار الرأي  إبداءحصر دور مجلس الدولة ف

ً
الرفع من وصيات كان عائقا

، فمنح صلاحية القضاء المفوض بموجب قانون 
ً
 وأصبح، 1872آيار  24شأنه وجعله يمارس القضاء فعلا

ي حسم الدعاوى 
 
، يصدر قراراته ف ي الكلمة من معت 

 
رئيس  إلىدون الرجوع من  الإداريةبذلك قضاء بكل ما ف

ي تتمتع بمجرد صدورها عنه بالقوة التنفيذية،  أحكامه وأصبحتالدولة 
 
القواعد القانونية بما  إرساءوبدأ ف

ي هذا الشأن ومنذ هذه اللحظة بدأ القانون 
 
ي التكوين والتطور.  الإداريله من سلطة خاصة ف

 
 ف

ي نظام  –مجلس الدولة وتطوره  إنشاءورغم  –لكن 
القاضية بجانب المجلس  الإدارةفقد بقر

ي المنازعات 
 
ي العام ف

لم ينص القانون على خلاف ذلك، واعتثر  ما  ،الإداريةوبقيت للإدارة سلطة القاض 

ي قضية  1889القاضية، حتر عام  الإدارةالمجلس جهة استثنائية لجهة 
 
بصدور حكم عن مجلس الدولة ف

Cadot ة بدعواهم للمجلس  الأفراد ، قرر فيه حق ي اللتجاء مباش 
 
 الإدارة إلىون حاجة للالتجاء ومن دف

القاضية  الإدارة. وتحول المجلس بموجبه من جهة استثنائية لجهة المجلس أمامقبل رفع الدعوى  ابتداء

ي المنازعات  إلى
 
ي العام ف

 القاضية.  الإدارةوانته بذلك نظام  الإداريةاعتباره القاض 

 بكث  الدعاوى 
ً
ي التخفيف عن كاهل مجلس الدولة الذي كان مثقلا

 
ع الفرنسي ف ورغبة من المش 

ي المنازعات الذي ترتب عليه تأخثر الب الأمر 
 
ي الإداريةت ف

 
مرسوم جعل  1953 الأولكانون   20، فقد صدر ف

 على سبيل الحصر 
ً
 الأقاليم)مجالس  الإداريةبمقتضاه المحاكم  وأصبحتاختصاص مجلس الدولة محددا

ي نظر المنازعات 
 
( صاحبة الولية العامة ف

ً
 . الإداريةسابقا

ي المنازعات و  الإداريوالقضاء 
 
المطروحة عليه لم يكن يتقيد بنصوص معينة، هو يتولى الفصل ف

 مبادئ العدالة وروح  الإدارةكان يبتدع الحلول المناسبة لمنازعة   وإنما 
ً
ي كل حالة على حدة، مستلهما

 
ف

 لدواعي التطور. فلم يكن هنا
ً
 حماية المصلحة العامة ومسايرا

ً
ك نصوص قد وضعت بعد لالقانون مستهدفا

ي فرنسا، الدور  خرينالآ مع  الإدارةلتحكم منازعات 
 
 الأكثر الذين تتعامل معهم. وهكذا كان لمجلس الدولة ف

ي خلق قواعد القانون 
 
ي ترسم له  الأصولراسخة، تلك  أسسوقواعدها على  أصولها ووضع  الإداريف

التر

ه من القوانير   ه عن غثر  . الأخرىملامح خاصة ومعالم فريدة تمثر 

 
 


